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 ة الأخرىبتة الماليلأصول الثالبالنسبة 

 جدول تغيرات السندات الثابتة،) أ(

  .تفصيل فارق المعادلة وفارق إعادة التقييمو) ب(

تاريخ الدطبيقز التّخول حي  
يطبق هذا المعيار على القوائم المالية المتعلقة بالفترات . 70

 .2022المحاسبية المفتوحة ابتداء من غرة جانفي 

 ةنتقاليالاحكام الأ
71 . إدماجلإعداد الموازنة الافتتاحية، يتم: 

وفي . وقسندات المساهمة والسندات الثابتة بقيمة الس) أ(
 يتم إدراج هذه السندات بالقيمة المعادلة القيمة غياب تلك

دة على أساس آخر قوائم ماليالمحدة منشورة للذّاتة سنوي 
 المعنية،

حقوق المتعلقة المساهمات في الأموال المخصصة وال) ب(
بالعضويدة  ة بالقيمة المعادلةة في رأس مال الهياكل الدوليالمحد

على أساس آخر قوائم ماليالمعنية ة منشورة للذّاتة سنوي. 

  

                        2019سبتمبر  12 قرار من وزير المالية مؤرخ في
 يتعلّق بالمصادقة على معيار حسابات الدولة الخاصيون بالد

  .المالية والأدوات المالية الآجلة

 إن وزير المالية،

  بعد الاطّلاع على الدستور،

 13المؤرخ في  2019لسنة  15وعلى القانون الأساسي عدد 
 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية، 2019فيفري 

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 
وعلى جميع  1973ديسمبر  31لمؤرخ في ا 1973لسنة  81

من القانون  87النصوص التي نقّحتها أو تممتها وخاصة الفصل 
المتعلّق  2013ديسمبر  30المؤرخ في  2013لسنة  54عدد 

  ،2014بقانون المالية لسنة 

 21المؤرخ في  2015لسنة  222وعلى الأمر الحكومي عدد 
رق تسيير المجلس والمتعلّق بضبط تركيبة وط 2015ماي 

الوطني لمعايير الحسابات العمومية كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر 
  ،2016مارس  أولالمؤرخ في  2016لسنة  283الحكومي عدد 

 27المؤرخ في  2016لسنة  107وعلى الأمر الرئاسي عدد 
  المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2016أوت 

 12المؤرخ في  2017لسنة  124وعلى الأمر الرئاسي عدد 
  المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة، 2017سبتمبر 

 14مؤرخ في ال 2018لسنة  125وعلى الأمر الرئاسي عدد 
  المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، 2018نوفمبر 

 23المؤرخ في  2019لسنة  769وعلى الأمر الحكومي عدد 
لى السيد المتعلّق بتفويض سلطات رئيس الحكومة إ 2019أوت 

كمال مرجان وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات 
  العمومية،

 .وعلى رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية

  :قرر ما يلي

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على معيار حسابات الدولة 
بهذا والملحق  بالديون المالية والأدوات المالية الآجلةالمتعلّق 

  .القرار

ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  2الفصل 
  .التونسية

  .2019سبتمبر  12تونس في 
  

   اطلع عليه

  وبتفويض منه رئيس الحكومةعن 
الوظيفة العمومية وتحديث وزير 

  الإدارة والسياسات العمومية
            كمال مرجان

  الماليةوزير 

            محمد رضا شلغوم

              

 معيار حسابات الدولة
الديون المالية والأدوات  :04د  ح م

  المالية الآجلة
  الهدف

يهدف هذا المعيار إلى ضبط قواعد إقرار وتقييم وتقديم . 1
الديون المالية للدولة والأدوات المالية الآجلة وذلك طبقا لمبادئ 

نيف الفوائد وكذلك كما يتناول تص. المحاسبة الاستحقاقية
الخسائر والأرباح المتعلقة بها ويقدم المعلومات الواجب الإفصاح 
عنها ضمن الإيضاحات بطريقة تمكّن مستعملي المعلومة المالية 
من تقييم أهمية الديون المالية وطبيعة المخاطر المترتبة عنها 

 .والتي تتعرض لها الدولة

 مجال التطبيق
ر الديون المالية للدولة التي تمثّل يغطّي هذا المعيا. 2

التزامات تعاقدية لتسليم نقد أو أصل آخر في تاريخ مستقبلي .
ويطبق خصوصا على وسائل التمويل المستعملة من طرف الدولة 

 .في إطار تدخّلاتها

تنتج الديون المالية عن قرار لتمويل الدولة أو عن قرار . 3
وتشمل  .ذلك بناءً على تراخيص قانونيةلتحمل ديون مالية للغير و

الديون المالية الديون المالية الداخلية والديون المالية الخارجية 
 .وتكون قابلة للتداول أو غير قابلة للتداول


